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Abstract 
The symbolic framework adopted during a trial represents one of the most 

sensitive areas of criminal justice, compared to its substantive and procedur-
al aspects. It remains fraught with symbolic meanings that paint a picture of 
the fairness of the trial. Foremost among these elements is the elevated posi-
tion of the Public Prosecution on the bench alongside the sentencing judges, 
in contrast to the defense attorney, who stands on the ground.

This article discusses the history of the Public Prosecution and its rise to 
the bench, before examining the symbolic dimension of this privileged physi-
cal position, unlike that of the defense attorney, and its compatibility with the 
principle of the balance of arms between the parties to the criminal dispute, as 
a requirement for a fair trial.

To this end, the analytical and comparative approaches were adopted, 
through analyzing and researching the basis of the principle of the balance 
of arms and its scope of application. This is followed by tracing the roots and 
meanings of the Public Prosecution's privileges, most notably its elevated 
position on the bench alongside the sentencing judges, and examining the 
position of legislation and the judiciary on this matter. The research reached 
several conclusions, the most important of which is that the Public Prosecu-
tion enjoys multiple privileges during trials, including its elevated position on 
the bench, which aims to enable it to share the symbolic and legitimacy of the 
ruling judiciary, and to establish a distance between itself and the other par-
ties. This undermines the requirement of judicial impartiality and the right to a 
fair trial. To enhance judicial impartiality, it is recommended that procedural 
amendments be made regarding the location, entry, and advocacy of judicial 
actors within the judicial space, in a way that presents the victim, the accused, 
and the Public Prosecution before the judge equally.

Received 19 Mar. 2025; Accepted 25 Apr. 2025; Available Online 03 Jun. 2025

https://birne-online.de/journals/index.php/agjsls

Original Article

المستخلص
الأكثر  الجنائية  العدالة  مجالات  أحد  المحاكمة  خلال  المعتمد  الرمزي  الإطار  يمثل 
الرمزية،  بالمعاني  محفوفًا  يبقى  إذ  والإجرائية،  الموضوعية  بجوانبها  مقارنة  حساسيةً 
التي ترسم صورة حول عدالة المحاكمة. ويأتي على رأس العناصر المكونة لهذا الإطار موقع 
النيابة العامة المرتفع على المنصة إلى جانب قضاة الحكم، خلافًا لمحامي الدفاع الذي يقف 

على الأرض.
يناقش هذا المقال تاريخ نشأة النيابة العامة ومسار صعودها على المنصة، قبل 
دراسة البعد الرمزي لهذا الموقع الجسدي المتميز خلافًا لمحامي الدفاع، ومدى تلاؤمه مع 
مبدأ توازن الأسلحة بين أطراف الخصومة الجنائية، كمتطلب لمحاكمة منصفة. في سبيل 
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1. المقدمة
يحتــل الحــق فــي محاكمــة منصفــة مكانــة ســامية فــي الــدول الديمقراطيــة، باعتبــاره أحــد معاييــر 

القانــون الدولــي المرتبطــة بحقــوق الإنســان1، وأداة لارتقــاء الســلطة القضائيــة وترســيخها فــي مواجهــة 

ــا قائمًــا علــى احتــرام مبــادئ الحضورية،  الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. ويعتبــر هــذا الحــق مبــدأ كونيًّ

وحقــوق الدفــاع، ومبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع، مــا هــو إلا ترجمــة إجرائيــة لمبــدأ ســيادة 

القانــون. مــن هــذا المنطلــق، يشــمل الحــق فــي محاكمــة منصفــة كل الضمانــات التــي تقررهــا النصــوص 

القانونيــة، بمــا فــي ذلــك النظــر فــي القضيــة علــى نحــو متــوازن وعمومــي، وخــلال أمــد زمنــي معقــول، 

وأمــام محكمــة مختصــة مســتقلة ونزيهــة، ومشــكلة طبقًــا للقانــون2. 

إن الإحالــة، فــي إطــار الحديــث عــن متطلبــات العدالــة، علــى مفهــوم تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل 

ــاع  ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــي ت ــق ف ــن الح ــا، لك ــراً مفاجئً ــة أم ــدو لأول وهل ــد يب ــاع ق الدف

ــل يوجــد فــي قلــب  ــر المــادي( ينبثــق عــن الحــق الدســتوري فــي المســاواة3، ب )الســلاح فــي مفهومــه غي

المحاكمــة المنصفــة4. فمبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع يعُــدُّ مــن المبــادئ الراســخة بشــكل ثابــت فــي العمــل 

القضائــي الداخلــي والدولــي5، يرتبــط بشــكل جوهــري مــع الحــق فــي محاكمــة منصفــة، باعتبــاره أحــد 

عناصــر مفهومهــا العــام، وهــو يحيــل علــى التــوازن الإجرائــي العــادل، الــذي يقــوم علــى تخويــل كل طــرف 

فــي الخصومــة الجنائيــة الحــق فــي أســلحة أو وســائل إجرائيــة متســاوية، وهــو مــا ســيؤثر بالنتيجــة علــى 

مخرجــات المحاكمــة، ويعطــي للمســاواة الإجرائيــة قيمــة نفعيــة. 

أهمية البحث

ــة  ــع للمحاكم ــوم الواس ــر المفه ــد عناص ــاع أح ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــدأ ت ــد مب يع

ــة أساســية  ــدأ المســاواة، وضمان ــا بشــكل خــاص بمب ــرة مرتبطً ــا لهــذه الأخي المنصفــة، ومظهــراً ملازمً

ــى  ــو عل ــي. فه ــاف الإجرائ ــن الإنص ــر ع ــرز تعبي ــاره أب ــم، باعتب ــة له ــة إجرائي ــين وحماي ــوق المتقاض لحق

الســواء مفهــوم مســتقل، وجــزء لا يتجــزأ مــن الحــق فــي محاكمــة منصفــة، يشــمل الحــق الأساســي في 

1 Quilleré-Majzoub, F. )1999(. La défense du droit à un procès équitable. Bruxelles: Bruylant. pp. 16-17
2 Roussel, G. )2010(. Suspicion et procédure pénale équitable. Paris: L’Harmattan. p. 19.

3 سرور، أحمد فتحي. )2002(. القانون الجنائي الدستوري: الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، والشرعية الدستورية في 
قانون الإجراءات الجنائية. القاهرة، دار الشروق، ص. 431.

4 Buzarovska, G. )2015(. Interpretation of equality of arms in jurisprudence of ad hoc tribunals and ICC. SEEU Re-
view, 11. p. 29.

 5 Cole, R. J. V. )2012(. Validating the normative value and legal recognition of the principle of equality of arms in 
criminal proceedings in Botswana. Journal of African Law, 56)1(. p. 69.
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ذلك، تم الاعتماد على المنهجين التحليلي والمقارن من خلال التحليل والبحث في أساس مبدأ توازن الأسلحة 
ونطاق تطبيقه، قبل الانتقال لتتبع جذور ومعاني امتيازات النيابة العامة وعلى رأسها مركزها المرتفع على 

المنصة إلى جانب قضاة الحكم، ورصد موقف التشريعات والقضاء من ذلك.
وتوصل البحث لعدة نتائج، تتمثل أهمها في تمتع النيابة العامة خلال المحاكمة بامتيازات متعددة من 
بينها موقعها المرتفع على المنصة الذي يهدف لجعلها تقاسم رمزية وشرعية قضاء الحكم، وتكريس التباعد 
في المواقع بينها وبين باقي الأطراف، وهو ما يمس بمتطلب حياد القضاء، وبالحق في محاكمة منصفة. وتعزيزاً 
لحياد القضاء يوصى بتعديل إجرائي فيما يخص المكان والدخول والترافع للفاعلين القضائيين داخل الفضاء 

القضائي بشكل يظهر الضحية، والمتهم والنيابة العامة أمام القاضي على قدم المساواة. 
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محاكمــة ســمتها الحضوريــة، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالأطــراف وجهــة الاتهــام، بــل أيضًــا فــي كل مــا 

لــه صلــة بالأطــراف والقضــاء. فهــذا المبــدأ ينظــر إليــه باعتبــاره الحــد الأدنــى المتطلــب مــن أجــل وصــف 

ــدة، ومتلائمــة مــع متطلبــات حقــوق الإنســان. الإجــراءات القضائيــة بكونهــا منصفــة، محاي

وإذا كان الحــق فــي تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع يســعى لرســم صــورة متوازنــة للمحاكمة 

الجنائيــة، قائمــة علــى اســتبعاد أي امتيــاز مــن أي نــوع – إجرائــي أو رمــزي - لطــرف علــى حســاب باقــي 

الأطــراف، بحيــث يقــف الجميــع علــى قــدم المســاواة أمــام قاضــي الحكــم، إلّا أن المتتبــع لجلســات المحاكمــة 

فــي المغــرب وفــي العديــد مــن دول العالــم يلاحــظ احتفــاظ النيابــة العامــة بامتيــاز مكانــي ذي رمزيــة 

خاصــة، خلافًــا للدفــاع الــذي يقــف علــى الأرضيــة. 

ومــن المؤكــد أن الامتيــاز المتعلــق بجلــوس ممثــل النيابــة العامــة علــى المنصــة خــلال جلســة المحاكمــة 

يبقــى ذا بعــد رمــزي، لكــن العنصــر الأخيــر يحتفــظ بأهميــة خاصــة، وهــو مــا ســيتبدى مــن خــلال تتبــع 

جــذوره واســتجلاء تمثــلات تنظيــم الفاعلــين القضائيــين خــلال المحاكمــة، ودراســة تأثيــر كل ذلــك علــى 

المتهــم والضحيــة، ومعهمــا باقــي العمــوم الذيــن يشــكلون قاعــة المحكمــة، ومــن ثــم البحــث فــي فــرص 

احتفــاظ جهــة الاتهــام بهــذا الامتيــاز فــي حــال كانــت متلائمــة مــع الحــق فــي تــوازن الأســلحة.

إشكالية البحث

يــدور موضــوع المقــال حــول إشــكالية مركزيــة مرتبطــة باحتفــاظ قاضــي النيابــة العامــة بالعديــد 

مــن الامتيــازات الرمزيــة خــلال جلســات المحاكمــة، تعطــي صــورة حــول تحيــزه وتثيــر الشــكوك حــول حيــاد 

هيئــة الحكــم المشــكلة للمحاكمــة. وبنــاءً عليــه، يمكــن طــرح الإشــكالية التاليــة: مــا مــدى تــلاؤم موقــع 

النيابــة العامــة علــى المنصــة خلافًــا للدفــاع مــع مبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع باعتبــاره 

متطلبًــا لــكل محاكمــة منصفــة؟

هــذه الإشــكالية المركزيــة تتفــرع عنهــا العديــد مــن الأســئلة الفرعيــة التــي يمكــن صياغتهــا علــى 

الشــكل الآتــي: مــا معنــى تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع؟ وإلــى أي حــد يمكــن اعتبــاره ضمانــة 

مــن ضمانــات المحاكمــة المنصفــة؟ ومــا الجــذور التاريخيــة والمعانــي الرمزيــة لجلــوس النيابــة العامــة علــى 

ــاء  ــب قض ــى جان ــة إل ــى المنص ــة عل ــة العام ــي النياب ــوس قاض ــن جل ــاء م ــف القض ــا موق ــة؟ وم المنص

الحكــم؟ وهــل لهــذا الجلــوس تأثيــر علــى عدالــة وإنصــاف المحاكمــة؟ وإلــى أي حــد يســهم هــذا المبــدأ فــي 

تكريــس المســاواة بــين الأطــراف فــي بعدهــا الرمــزي؟

أهداف البحث

تهــدف هــذه الدراســة بشــكل رئيــس إلــى البحــث فــي الأســاس المفاهيمــي والتاريخــي لمبــدأ تــوازن 

الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع باعتبــاره إحــدى ضمانــات المحاكمــة، ومــدى قدرتــه علــى تحقيــق التــوازن 

ــة  ــداف الفرعي ــزي الأه ــدف المرك ــذا اله ــن ه ــرع ع ــة. وتتف ــة الجنائي ــلال المحاكم ــراف خ ــين الأط ــزي ب الرم

ــي  ــث ف ــاع؛ والبح ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــح ت ــي لمصطل ــار المفاهيم ــد الإط ــة: تحدي التالي

الأســاس التاريخــي والقانونــي لهــذا المبــدأ باعتبــاره إحــدى ضمانــات المحاكمــة المنصفــة؛ وتوضيــح موقــف 

ــب الرمــزي للمحاكمــة وعلــى الخصــوص  ــاط الجان ــة تطبيقــه فــي ارتب ــدأ وكيفي القضــاء مــن هــذا المب

جلــوس قاضــي النيابــة العامــة علــى المنصــة إلــى جانــب قضــاة الحكــم.

حاتم أنوار
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منهجية البحث وخطته

فــي ســبيل مقاربــة الإشــكالية التــي يثيرهــا الموضــوع، تم الاعتمــاد علــى المنهجــين التحليلــي والمقــارن 

مــن خــلال التحليــل والبحــث فــي أســاس تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع ونطــاق تطبيقــه، قبــل 

الانتقــال لتتبــع جــذور وتمثــلات امتيــازات النيابــة العامــة وعلــى رأســها مركزهــا المرتفــع علــى المنصــة 

إلــى جانــب قضــاة الحكــم، ورصــد موقــف التشــريعات والقضــاء مــن الوضــع الخــاص بالجهــاز الأخيــر.

وللإجابــة عــن الإشــكالية المثــارة، قســم المقــال لمبحثــين، يناقــش المبحــث الأول مبــدأ تــوازن الأســلحة 

وتكافــؤ وســائل الدفــاع مــن ناحيــة الأســاس ونطــاق التطبيــق، ويتنــاول المبحــث الثانــي مركــز النيابــة 

العامــة علــى المنصــة علــى محــك تكافــؤ وســائل الدفــاع.

الدراسات السابقة

تناولــت العديــد مــن الدراســات موضــوع التــوازن فــي الأســلحة بهــدف تحقيــق المســاواة فــي الوســائل 

والإمكانــات بــين الأطــراف أثنــاء ســير عمليــة التقاضــي، ســنتطرق إلــى بعضهــا فــي هــذه المراجعــة، فقد 

تناولــت دراســة للباحــث علــي يوســف بعنــوان »المســاواة فــي الأســلحة كهــدف مباشــر لمبــدأ الحيــاد فــي 

ــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل  ــز علــى ت ــة بالتركي ــة الدعــوى الجزائي الدعــوى الجزائيــة« موضــوع حيادي

ــي  ــة الت ــين الســورية، وقــد ناقــش بالعمــوم الأفضلي ــك وفــق القوان ــين أطــراف الخصومــة، وذل ــاع ب الدف

تتمتــع بهــا النيابــة العامــة بالمقارنــة مــع المتهــم دون التركيــز علــى الناحيــة المكانيــة والإجرائيــة، وهــو 

مــا يركــز عليــه هــذا البحــث6. 

وتتنــاول الكاتبــة فانيــا كوســتا رامــوس فــي مقالهــا المعنــون بـــ »النيابــة العامــة الأوروبيــة ومبــدأ 

تكافــؤ الفــرص بــين الادعــاء والدفــاع«، مبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع فــي إطــار عمــل 

النيابــة العامــة الأوروبيــة  )EPPO(، وتشــير إلــى وجــود اختــلال منهجــي فــي التــوازن بــين الادعــاء والدفــاع، 

نــاتج عــن الســلطة فــوق الوطنيــة للنيابــة العامــة الأوروبيــة وتفــاوت حقــوق الدفــاع بــين الــدول الأعضــاء 

فــي الاتحــاد الأوروبــي. ويعُــد هــذا الخلــل تهديــدًا للحــق الأساســي فــي محاكمــة عادلــة، كمــا نصــت عليه 

المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. ولمعالجــة هــذا الخلــل، اقترحــت المؤلفــة نهجًــا مكوّنـًـا من 

ثــلاث مراحــل: علــى المــدى القصيــر: ينبغــي علــى النيابــة العامــة الأوروبيــة توحيــد ممارســاتها الداخليــة 

لتعزيــز حقــوق الدفــاع وضمــان تطبيــق موحّــد لهــا عبــر الــدول الأعضــاء. وعلــى المــدى المتوســط: يجــب 

علــى المشــرعّ الأوروبــي وضــع مجموعــة موحّــدة مــن الضمانــات الإجرائيــة، بمــا يشــمل رقابــة قضائيــة 

الــة وســبل انتصــاف قانونيــة لمعالجــة الثغــرات الحاليــة. وعلــى المــدى الطويــل: مــن الضــروري توفيــر  فعَّ

آليــة تتيــح للأفــراد اللجــوء المباشــر إلــى محكمــة العــدل الأوروبيــة للطعــن فــي الانتهــاكات المحتملــة 

لقانــون الاتحــاد الأوروبــي ضمــن إجــراءات النيابــة العامــة الأوروبيــة. ويؤكــد المقــال أن تحقيــق مبــدأ تكافــؤ 

الســلاح بشــكل فعلــي يتطلــب إصلاحــات مؤسســية داخــل النيابــة العامــة الأوروبيــة، إلــى جانــب تحــركّ 

تشــريعي علــى مســتوى الاتحــاد لضمــان حمايــة موحــدة لحقــوق الدفــاع فــي جميــع الــدول الأعضــاء7. ولم 

يركــز البحــث علــى الموضــوع الإجرائــي بشــكل مباشــر وهــو موضــوع البحــث الحالــي.

6 يوسف، علي سلمان. )2021(. المساواة في الأسلحة كهدف مباشر لمبدأ الحياد في الدعوى الجزائية. مجلة جامعة البعث، م. 43، ع. 12.
7 Ramos, V. C. )2023(. The EPPO and the equality of arms between the prosecutor and the defence. New Journal of European 

Criminal Law, 14)1(, 3–18. https://doi.org/10.1177/20322844231157078
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وناقــش الباحــث Temminck فــي دراســته بعنــوان »محامــي الدفــاع فــي القانــون الجنائي الدولــي« مبدأ 

تكافــؤ الفــرص بــين الخصــوم كركيــزة أساســية فــي مجــال حقــوق الإنســان داخــل الإجــراءات القضائيــة، 

وبهــدف ضمــان حصــول كل الأطــراف - وخاصــة فــي القضايــا الجنائيــة - علــى فرصــة عادلــة للعــرض دون 

تمييــز أو تحيــز بشــكل كبيــر. ورغــم ارتبــاط هــذا المبــدأ بالنظــام الخصومــي والمســاواة فــي المعاملــة، فإنــه 

لا يتطلــب تســاوياً تامًــا فــي المــوارد أو الإمكانــات بــين الادعــاء والدفــاع، بــل يركــز علــى العدالــة الإجرائيــة، 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الاختــلاف الجوهــري فــي أدوار الطرفــين. وتوصــل إلــى أنــه تواجــه المحاكــم الجنائيــة 

ــؤ  ــق التكاف ــة فــي تحقي ــات عملي ــا المعقــدة وواســعة النطــاق، صعوب ــة، نظــراً لطبيعــة القضاي الدولي

الكامــل، ومــع ذلــك تبــذل جهــوداً واضحــة لتقليــص الفــوارق، مثــل: توحيــد الرواتــب والمكانــة المؤسســية 

بــين الطرفــين. ومــن المهــم أن يحصــل كل طــرف علــى وقــت ومــوارد كافيــة، وليــس متســاوية بالضــرورة، 

ــاع  ــت الدف ــص وق ــل تقلي ــبة - مث ــر متناس ــود غي ــرض قي ــإن ف ــت ف ــس الوق ــي نف ــه. وف ــرض قضيت لع

ــإن عــدم تعــاون بعــض  ــك، ف ــى ذل ــدأ. وعــلاوة عل للشــهود لأســباب إســتراتيجية - يعــدّ انتهــاكاً للمب

الــدول مــع الدفــاع، فــي الوقــت الــذي تقُــدَّم فيــه المســاعدة للادعــاء، يسُــبب أضــراراً فعليــة، خصوصًــا في 

جمــع الأدلــة المبرئــة. ورغــم إدراك المحاكــم المؤقتــة لهــذه المشــكلة، فإنهــا غالبًــا مــا تســتبعدها مــن نطاق 

مبــدأ التكافــؤ لأســباب عمليــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار هــذه الاختــلالات قــد يقــوض عدالــة المحاكمــات. 

كمــا أن إجــراء محاكمــات جماعيــة مــن أجــل الكفــاءة، رغــم تضــارب المصالــح بــين المتهمــين، قــد يزيــد 

مــن تقويــض مبــدأ العدالــة. وقــد أوصــت الدراســة بأنــه ورغــم أن المســاواة المطلقــة غيــر مطلوبــة، يجــب 

علــى المحاكــم معالجــة الخلــل البنيــوي والإجرائــي الــذي قــد يضــر بنزاهــة العدالــة الخصوميــة8.

2. المبحث الأول: توازن الأسلحة وتكافؤ وسائل الدفاع: الأساس ونطاق التطبيق
2. 1. المطلب الأول: ماهية مبدأ توازن الأسلحة وتكافؤ وسائل الدفاع

2. 1. 1. الفرع الأول: المفهوم العام للمبدأ
ــي  ــوازن ف ــرف بالت ــا يع ــاع أو م ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــلاح ت ــون اصط ــن ك ــم م بالرغ

الأســلحة يبقــى غائبًــا عــن القوانــين الوطنيــة والإعلانــات والاتفاقــات الدوليــة، فــإن هــذا المبــدأ يعُــدُّ مــن 

المبــادئ الراســخة بشــكلٍ ثابــتٍ فــي العمــل القضائــي الداخلــي والدولــي، المنبثقــة مــن مبــدأ المســاواة9، 

ــا راســخًا لأي  وكمتطلــب للإنصــاف، والاســتقلالية والنزاهــة، وكذلــك، وبالأســاس، باعتبــاره عنصــراً ضمنيًّ

محاكمــة منصفــة10.

ــل  ــلال العم ــن خ ــي م ــوره المفاهيم ــاع تط ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــدأ ت ــرف مب ــد ع لق

القضائــي للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان11، حيــث قامــت بالتلميــح لأول مــرةٍ إلــى هــذا المبــدأ - 

مــن دون تســميته - فــي قــرار Szwabowicz ضــد الســويد )58/434/1959( نصــت فيــه علــى: »أن الحــق فــي 

محاكمــة منصفــة يقتضــي حصــول كل طــرفٍ فــي الدعــوى - مدنيــةٍ كانــت ومــن بــاب الأحــرى جنائيــة 

ــة  ــةٍ مقارن ــر مجحف ــروطٍ غي ــل ش ــي ظ ــة ف ــام المحكم ــه أم ــرض قضيت ــةٍ لع ــةٍ معقول ــى إمكاني - عل

ــا  ــد النمس ــرار Neumeister ض ــي ق ــة ف ــس المحكم ــود نف ــل أن تع ــوى«؛ قب ــي الدع ــر ف ــرف الآخ ــع الط م

8 Temminck Tuinstra, J. P. W. )2009(. Defence counsel in international criminal law [Doctoral dissertation, Universi-
teit van Amsterdam]. UvA-DARE Digital Academic Repository. https://pure.uva.nl/ws/files/774918/60244_09.pdf

9   سرور، أحمد فتحي. )2002(. مرجع سابق، ص. 427.
10 Trechsel, S., & Summers, S. )2005(. Human rights in criminal proceedings. Oxford University Press. p. 94.
11 Cole, R. J. V. )2012(. op. cit., p. 70.
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)63/1936/1968( إلــى إثــارة هــذا المبــدأ بشــكلٍ صريــحٍ، معتبــرةً إيــاه مكونـًـا أساســيًّا لمحاكمــة منصفــة 
أمــام محكمــةٍ مســتقلةٍ ونزيهــةٍ. ومــع تواتــر العمــل القضائــي، عملــت المحكمــة الأوروبيــة علــى تنقيــة 
 Dombo beheer ــى أن اســتقرت فــي قــرار ــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع، إل وتدقيــق مفهــوم ت
ــائل  ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــي: »ت ــف التال ــى التعري ــت 1993 عل ــي 27 غش ــادر ف ــدا الص ــد هولن ض
ــة لعــرض دفاعــه وحججــه، فــي ظــل  الدفــاع يقتضــي أن كل طــرفٍ يجــب أن يتمتــع بإمكانيــة معقول

شــروط لا تجعلــه فــي حالــة إجحــافٍ واضــحٍ فــي علاقــة مــع خصمــه«. 
مــن جهتهــا، اعتبــرت لجنــة حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة، خــلال تفســيرها للمــادة 14 مــن العهــد 
ــوازن  ــن ت ــاء يضم ــام القض ــاواة أم ــي المس ــق ف ــية، أن: »الح ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع، وهــو يفيــد تخويــل كل طــرفٍ فــي مســطرة قضائيــة نفــس الحقــوق 
ــة  ــباب موضوعي ــى أس ــس عل ــي تتأس ــا، والت ــررة قانونً ــك المق ــة تل ــات الممكن ــة، وأن الاختلاف الإجرائي
ــر آخــر، »يضمــن الحــق فــي المســاواة أمــام  ــا أو لا مســاواة«. بتعبي ــع إجحافً ــة، ولا تلحــق بالمداف ومعقول
ــلحة(، وألا  ــي الأس ــوازن ف ــائل )الت ــي الوس ــاواة ف ــاء، والمس ــوج للقض ــي الول ــاواة ف ــادئ المس ــاء مب القض
يتعــرض أي طــرفٍ إجرائــي لأي نــوعٍ مــن أنــواع التمييــز«. نفــس اللجنــة، عــادت لتؤكــد أكثــر مــن مــرةٍ أن 
احتــرام تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع يعُــدُّ جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحــق فــي محاكمــة منصفــة، 

ــين جهــة الاتهــام والدفــاع12.  يقتضــي بالضــرورة المســاواة فــي الوســائل ب
ــوم،  ــين الخص ــادل ب ــوازن ع ــرام ت ــب احت ــاع يتطل ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــذا وإذا كان ت ه
ــوق  ــي الحق ــة ف ــاواة مطلق ــق مس ــي خل ــك لا يعن ــن ذل ــة، لك ــة العام ــز للنياب ــع متمي ــاب أي موق وغي
والوســائل والمراكــز الخاصــة بأطــراف المحاكمــة، وإنمــا إلغــاء الاختلافــات المؤثــرة التــي مــن شــأنها توجيــه 
مســار القضيــة، وتغليــب مصالــح طــرف علــى حســاب الآخــر بشــكل مجحــف وغيــر عــادل. فالمبــدأ لا 
ــدر  ــبيًّا وأن يق ــون إلا نس ــن أن يك ــؤ«، لا يمك ــوازن أو التكاف ــوم »الت ــا أن مفه ــا، كم ــولاً مطلقً ــل مدل يحم
بكيفيــةٍ معقولــة13ٍ. فبالإضافــة إلــى كــون تحقيــق مســاواة مطلقــة فــي وســائل الدفــاع يبقــى أمــراً غيــر 
ممكــن، ذلــك أنــه وإن كان هــذا المبــدأ يجــد تطبيقــات لــه فــي الإجــراءات المدنيــة، حيــث يتواجــه خصمــان 
ــه بالضــرورة يتعــين منــح كلمــة لأحدهــم فــي آخــر الجلســة،  ــدة، فإن متســاويان أمــام محكمــة محاي

ومــن غيــر الممكــن منحهــا لكليهمــا معًــا14.

2. 1. 2. الفرع الثاني: نسبية مفهوم توازن الأسلحة وتكافؤ وسائل الدفاع
ــود  ــع وج ــارض م ــرن لا يتع ــور م ــى تص ــي عل ــاع ينبن ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــدأ ت إن مب
ــق الأمــر  ــدأ لا يتعل ــث عــن هــذا المب ــد الحدي ــين مختلــف الفاعلــين الإجرائيــين. فعن بعــض الاختلافــات ب
بمســاواةٍ حقيقيــةٍ، بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بتــوازنٍ عــادل15ٍ، يأخــذ الصــورة التقليديــة للعدالــة التــي تحافظ 

علــى الميــزان متســاوياً بــين جهــة الاتهــام والمتهــم والضحيــة16.

وأي اختــلاف فــي الإجــراءات بــين الأطــراف، مــا دام يرتكــز علــى نــص قانونــي، وتبــرره أســباب موضوعيــة 

12 لجنة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. )9-27 يوليوز، 2007(. الملاحظة العامة رقم 32: المادة 14، الحق في المساواة أمام القضاء 
وفي محاكمة عادلة، الدورة 90CCPR/C/GC/32،. جنيف.

13 سرور، أحمد فتحي. )1995(. الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. القاهرة: دار النهضة العربية. ص. 215-214.
14 Trechsel, S., & Summers, S. )2005(. op. cit., pp. 95-96.
15 Ambroise-Casterot, C., & Bonfils, P. )2011(. Philippe Bonfils, procédure pénale. Paris: PUF. p. 172.
16 Tavernier, P. )1996(. Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence du Comité des droits de l’homme des 

Nations Unies. Revue trimestrielle des droits de l’homme)25(. p. 18.
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ومعقولــة، ولا يرتــب أي ضــررٍ أو لا إنصــافٍ إجرائــي17، لا يشــكل بالضــرورة مساسًــا بالحــق فــي محاكمــة 

منصفــة، باعتبــار أن المســاواة بــين الأطــراف ليســت متطلبًــا فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا لكونهــا شــرطًا مــن 

شــروط المحاكمــة المنصفــة. لذلــك، ليــس مطلوبًــا مــن الــدول إقــرار مســاواةٍ إجرائيــةٍ دقيقــةٍ وصارمــةٍ 

بــين الأطــراف، وإنمــا تخويــل هــؤلاء موقعًــا يتســم بقــدر معقــول مــن المســاواة18، مــن خــلال خلــق نــوعٍ من 

التــوازن فــي الحظــوظ الإجرائيــة بينهــم – بقــدر مــا يســمح بــه التبايــن الطبيعــي لأدوارهــم – فــي إعــداد 

وعــرض قضاياهــم19، بحيــث لا يجــد أي طــرفٍ نفســه فــي وضعيــة تجعلــه متميــزاً عــن الطــرف الآخــر، 

حتــى لــو تعلــق الأمــر بالدولــة نفســها أو بجهــةٍ عامــةٍ مثــل النيابــة العامــة. 

فــي هــذا الســياق، لا يقتضــي مبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع المســاواة بــين الأطــراف 

ــة  ــا ممارس ــي ظله ــم ف ــي يت ــروط الت ــق بالش ــرية، وإن كان يتعل ــة والبش ــات المادي ــس الإمكان ــي نف ف

الوســائل الإجرائيــة، إلا أنــه لا يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي اســتبعاد الاختلافــات القائمــة بــين المتقاضــين 

ــرة مشــروعةً، ولا تمثــل  ــادي، وجــودة التنظيــم، مــا دامــت الاختلافــات الأخي اســتناداً للــذكاء، والغنــى الم

ــاع  ــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدف ــدأ ت ــون20. لكــن، فــي بعــض الظــروف، يقتضــي مب ــا للقان خرقً

ــي. ــأداء أجــر ممثلــه القانون توفيــر دعــمٍ مــادي مــن أجــل الســماح للطــرف محــدود الدخــل ب

كمــا يشــمل ســلطان تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع الأطــراف المتخاصمــة فقــط21. فــإذا 

ــريًّا،  ــا بش ــاره كائنً ــان باعتب ــم الإنس ــز يه ــكال التميي ــة كل أش ــاواة ومكافح ــام للمس ــدأ الع كان المب

ويهــدف إلــى المســاواة بــين الأفــراد فــي صفتهــم الإنســانية، ومــن ثــم ضمــان معاملــة متســاوية بــين 

أشــخاصٍ متواجديــن فــي مواقــع بالضــرورة متســاوية، إلا أن هــذا المبــدأ يهــم أطــراف الخصومــة الجنائيــة 

فقــط، والذيــن تبقــى مصالحهــم بالضــرورة متعارضــةً 22، ويســعى بالتالــي لخلــق تــوازن إجرائــي بينهــم في 

المحاكمــة الجنائيــة بصفتهــم تلــك. 

إضافــةً إلــى مــا ســبق، لا يهــم تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع أطــراف الخصومــة الجنائيــة 

فقــط، بــل يشــمل أيضًــا كل تدخــلٍ فــي المحاكمــة مــن شــأنه التأثيــر علــى قــرار القاضــي لصالــح أحــد 

الأطــراف. فالمبــدأ الأخيــر، يبقــى ذا مفهــومٍ واســعٍ، ويفيــد المســاواة فــي الوســائل، والتــي لا تشــمل فقــط 

الإمكانــات القانونيــة المخولــة للفــرد، ولكــن، أيضًــا وبالأســاس، الظــروف والشــروط الواقعيــة والحقيقيــة 

التــي مورســت فــي ظلهــا هــذه الوســائل والإمكانــات23.

تجــب الإشــارة، إلــى أن تحقيــق التــوازن بــين حقــوق ومراكــز الأطــراف لا يعنــي كــون أي اختــلاف بينهــم، 

كيفمــا كان منســوبه أو مســتواه، هــو بالضــرورة يمثــل خرقـًـا للمبــدأ، فتحقيــق مســاواة صارمــة وتامة في 

الأســـــــــلحة بــين الأطــراف فــي ظــل المـــــــسطرة الجنائية ليســت صــورة مناســبة، بالنظــر للاختلاف 

والتباعـــــــد الواضــح فــي المواقــع خصوصًــا بــين النيابــة العامــة - هــذه الأخيــرة تتحــرك علــى الأقــل 

ــا - بــدون مصلحــة خاصــة هدفهــا الوصــول إلــى الحقيقــة وخدمــة العدالــة والتطبيــق الســليم  نظريً

17 Trechsel, S., & Summers, S. )2005(. op. cit., pp. 90.
18 Dintilhac, J. )2003(. L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires. In Rapport de la Cour de cassation 

française. Paris: Documentation française. p. 130.
19 Sidhu, O. )2017(. The concept of equality of arms in criminal proceedings under Article 6 of the European Con-

vention on Human Rights. Intersentia. p. 239.
20 Dintilhac, J. )2003(. op. cit., p. 148.
21 Sidhu, O. )2017(. op. cit., p. 239.
22 Trechsel, S., & Summers, S. )2005(. op. cit., pp. 94-95.
23 Tavernier, P. )1996(. p. 16.
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للقانــون مســلحةً بمختلــف الاختصاصــات بــل والوســائل والتكنولوجيــات الحديثــة، فــي مواجهــة متهــم 

لا يملــك شــيئًا مــن ذلــك يتحــرك فقــط خدمــة لصالحــه الخــاص، الأمــر الــذي يجعــل مــن المســاواة فــي 

الأســلحة والوســائل بــين الأطــراف لا يمكــن تصورهــا إلا كنــوع مــن التــوازن المعقــول والكافــي.

لكــن مــا يجــب التذكيــر بــه كــون أي نظــامٍ إجرائــي لا غنــى لــه عــن مبــدأ تــوازن الأســلحة أو تكافــؤ 

ــي  ــو نصوصهــا مــن التطبيقــات الت ــه لا تخل ــرف ب ــي لا تعت ــى التشــريعات الت ــل حت ــاع، ب وســائل الدف

تحيــل عليــه. زد علــى ذلــك، أن المبــدأ لا يفيــد المســاواة بــين الأطــراف، وإنمــا يســعى نحــو الموازنــة بينهــم 

فــي الأســلحة والوســائل. فالمحاكمــة حتــى تكــون منصفــة لا تنبنــي علــى المماثلــة بــين إمكانيــة الدولــة 

الموفــرة لجهــة الاتهــام والدفــاع، وهــو مــا يظــل شــبه مســتحيل، بــل يكفــي الموازنــة بينهمــا مــا أمكــن، 

وهــو مــا يبقــى ممكنًــا مــن خــلال وضــع المزيــد مــن الالتزامــات علــى الطــرف الأقــوى، وتخويــل المزيــد مــن 

ــة  ــراءات الجنائي ــات والإج ــل الاتفاقي ــر تخوي ــذي يفس ــر ال ــف، الأم ــرف الأضع ــة للط ــازات الإضافي الامتي

الوطنيــة امتيــازات للدفــاع  - حقــوق الدفــاع، والحــق فــي محــامٍ، والحــق فــي الصمــت، والبــراءة الأصليــة، 

وإلقــاء عــبء الإثبــات علــى جهــة الاتهــام - فــي محاولــة لموازنــة ميــزان القــوة مــع جهــة الاتهــام، دون أن 

يشــكل ذلــك خرقـًـا للتــوازن فــي الأســلحة.

أكثــر مــن هــذا، إن أي تغييــب لهــذا لمبــدأ بشــكل كبيــر يخلــق لا تــوازن فــادح، وهــو مــا ينعكــس علــى 

العدالــة باختــلاف العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعية.

مجمــل القــول، أن الحــق فــي تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع يهــم الظــروف التــي يتــم فــي 

ظلهــا تطبيــق القواعــد الإجرائيــة، وليســت مهمتــه تحقيــق »مســاواةٍ رياضيــةٍ«24 أو »حســابيةٍ«25  مــن 

خــلال محــو كل الاختلافــات التــي توجــد بــين المتقاضــين والناتجــة عــن نباهــة أحدهــم أو طريقــة تنظيمــه 

لدفاعــه...، فــكل تبايــنٍ مــن هــذا القبيــل هــو بــدون شــك شــرعي، ولا يمثــل مساسًــا بالحــق فــي تــوازن 

ــين  ــوازنٍ فــي الحظــوظ ب ــق ت ــار أن جوهــر هــذا الحــق هــو تحقي الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع ، باعتب

مختلــف الأطــراف حتــى يتمكنــوا مــن عــرض دفاعاتهــم ومناقشــة دفاعــات الخصــم خــلال أمــدٍ زمنــي 

كافٍ، وليــس بالضــرورة أن يكــون متســاو26.

2. 2. المطلب الثاني: نطاق تطبيق مبدأ توازن الأسلحة وتكافؤ وسائل الدفاع
2. 2. 1. الفرع الأول: النطاق العام للمبدأ

يمتــد ســلطان مبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع ليشــمل كل القوانــين، وإن كان يحظــى 

بأهميــة خاصــة فــي ظــل القوانــين الإجرائيــة. إن المبــدأ الأخيــر كمــا يتــم تصــوره فــي الوقــت الراهــن 

باعتبــاره توازنـًـا عــادلًا بــين أطــراف الدعــوى الجنائيــة، يمثــل تجليًــا راســخًا للحــق فــي محاكمــة منصفــة، 

وأحــد أهــم المبــادئ العامــة للقانــون، التــي ترقــى إلــى مصــاف المبــادئ الدســتورية، النابعــة مــن المفهــوم 

الواســع للحــق فــي محاكمــة منصفــة27، ومــن اعتبــارات الإنصــاف والمســاواة، كأســاسٍ لحقــوق الإنســان. 

لذلــك، يكتســب مبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع أهميــة خاصــة بالنظــر لكــون نطاقــه 

24 سرور، أحمد فتحي. )2000(. الحماية الدستورية للحقوق والحريات. القاهرة، دار الشروق. ص. 705.
25 سرور، أحمد فتحي. )2002(. مرجع سابق، ص. 427.

26 Duinslaeger, P. )2015(. Le droit à l’égalité des armes. Bruxelles: Service public fédéral Justice. p. 3.
27 Panayotis, N. )1989(. La procédure devant les juridictions répressives et le principe du contradictoire. Revue 

scientifique de droit pénal comparé et de criminologie )RSC(. p. 3.
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حاتم أنوار

يتســع ليشــمل القوانــين كلهــا، حيــث يبســط ســلطانه علــى كل الإجــراءات القضائيــة، ويطبــق علــى 

مســتوى القانــون المدنــي28، والقانــون التجــاري29، والقانــون الضريبــي30، والقانــون الإداري31، وعلــى الخصــوص 

أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة33,32، والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة34، وفيمــا يتعلــق بإجــراءات التحكيــم35.

ــون  ــتقلة للقان ــادئ المس ــن المب ــاع م ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــدأ ت ــار مب ــذا، وباعتب ه

الإجرائــي، لذلــك يظــل محتفظًــا بأهميــة خاصــة فــي ظــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة، بالنظــر لطبيعــة 

هــذه الأخيــرة والتــي تشــهد علــى عــدم تــوازن واضــح بــين الأطــراف، تجعــل مــن متطلــب تكريــس التــوازن 

ــدأ  ــمل المب ــذا، ويش ــة. ه ــة بالغ ــى بأهمي ــاع يحظ ــوق الدف ــة وحق ــام، والضحي ــة الاته ــوق جه ــين حق ب

ــدادي،  ــق الإع ــدي، والتحقي ــث التمهي ــة البح ــوص مرحل ــى الخص ــة، وعل ــة التقليدي ــل الإجرائي كل المراح

وصــولًا إلــى مرحلــة تنفيــذ العقوبــة، بــل ويتخطــى ذلــك ليطــول جميــع مراحــل التقاضــي )درجــة أولــى، 

اســتئناف ونقــض(.

مــن جهــة أخــرى، لا يقــف ســلطان مبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع عنــد حــدود القواعد 

ــر  ــة الأكث ــة الجنائي ــالات العدال ــد مج ــمل أح ــد ليش ــل يمت ــة، ب ــرة للمحاكم ــكلية المؤط ــة الش الجنائي

ــي، ويتعلــق الأمــر بالبعــد الرمــزي المصاحــب للمحاكمــة الجنائيــة،  ــةً بجانبهــا الإجرائ حساســيةً مقارن

والــذي يبقــى ذا تأثيــرٍ خــاص ومحــدد. فحتــى قبــل انطــلاق المحاكمــة، يمــارس الرمــز - ســواء فــي جانبــه 

الطقوســي أو الإعلامــي - تأثيــره علــى أطــراف المحاكمــة، مــن خــلال تقويــة موقــف طــرف علــى الآخــر، بــل 

يمكــن لهــذا التأثيــر أن يشــمل هيئــة الحكــم كذلــك. أمــام عجــز المبــادئ الإجرائيــة التقليديــة عــن ضبــط 

ــاع  ــؤ وســائل الدف ــوازن الأســلحة وتكاف ــدأ ت ــة، يظــل مب ــف المحاكمــة الجنائي ــذي يغل ــب الرمــزي ال الجان

وحــده الأقــدر علــى ترويــض المكــون الرمــزي، وجعلــه أكثــر تلاؤمًــا مــع متطلبــات المحاكمــة المنصفــة.

2. 2. 2. الفرع الثاني: القوانين الإجرائية: مجال توازن الأسلحة وتكافؤ وسائل الدفاع الخاص
يحظــى مبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع بأهميــة أكبــر فــي ظــل القوانــين الإجرائيــة 

خصوصًــا قانــون المســطرة الجنائيــة، بالنظــر لإســهاماته فــي الارتقــاء بمتطلــب المحاكمــة المنصفــة. فهــو 

آليــة إجرائيــة لضمــان صيانــة قواعــد القانــون، وأحــد أكثــر المبــادئ الأساســية التــي مارســت - ومــا زالــت 

تمــارس - تأثيــراً مهمًــا فــي إطــار تصحيــح، وتوجيــه وتطويــر قانــون المســطرة الجنائيــة36.

28 Bufford, S. )2006(. Center of main interests, international insolvency case venue, and equality of arms: The Euro-
food decision of the European Court of Justice. Northwestern Journal of International Law & Business, 27. p. 252.

29 Renucci, J.-F. )2013(. Droit européen des droits de l’homme : Droits et libertés fondamentaux garantis par la Cour 
européenne des droits de l’homme )5e éd.(. Paris: Lextenso. p. 379.

30 De Barbarin, M. )2005(. Du principe de l’égalité des armes à l’égalité des droits des parties en matière fiscale. 
Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif. p. 1449-1461.

31 Madalina-Elena, M. )2019(. Complying with the principle of equality of arms in administrative hearings. Journal 
of Law and Administrative Sciences, 12. p. 39.

32 Calvo-Goller, K. )2012(. La procédure et la jurisprudence de la Cour pénale internationale. Paris: Lextenso. p. 19.
33 Fedorova, M. )2017(. The principle of equality of arms in international criminal proceedings. In R. Colleen & G. Zyberi 

)Eds.(, Defense perspectives on international criminal justice )pp. XX–XX(. Cambridge University Press. p. 204-234.
34 Roux, F., & Johann, S. )2015(. La défense devant les tribunaux pénaux internationaux. Archives de politique 

criminelle, 37)1(. p. 135-150.
35 Hege Kjos, E. )2010(. Agora – asymmetry and equality of arms. Arbitration International, 26)1(. p. 1-2.
36 Vergès, E. )2012(. Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d’égalité : La concurrence 

des hautes juridictions dans la protection des droits procéduraux. Revue pénitentiaire et de droit pénal. p.917.
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فضــلًا عــن ذلــك، يســهم المبــدأ فــي تعزيــز الثقــة فــي النظــام الإجرائــي. فــي هــذا الصــدد، أضحــى 

ــاف  ــب الإنص ــل متطل ــةً لتفعي ــكل ضمان ــة يش ــة الجنائي ــوم المحاكم ــين خص ــوازن ب ــرام الت ــب احت مطل

علــى مســتوى قانــون المســطرة الجنائيــة، وآليــة مركزيــة لتقويــة ثقــة المواطنــين فــي قــدرة الدولــة علــى 

ــة.  ــراءات الجنائي ــار الإج ــي إط ــون ف ــة القان ــرام لدول ــز الاحت ــة، وتعزي ــم الإجرائي ــان حقوقه ــة وضم حماي

ــة فــي أن  ــى إرادة الدول ــل عل ــي هــو دلي ــد الإجرائ ــى الصعي ــين الأطــراف عل ــس المســاواة ب ــك، أن تكري ذل

ــم،  ــة المته ــظ كرام ــمح بحف ــي تس ــدود الت ــي الح ــل ف ــى الأق ــلطتها، عل ــتها لس ــون ممارس ــدد بالقان تح

ومشــاركته بفاعليــة فــي مســطرة محاكمتــه، كمــا تعــد ضمانــة مــن الدولــة علــى تكريــس منظــورٍ 

مجتمعــي لشــرعية المحاكمــة الجنائيــة وللثقــة الموضوعــة فيهــا، كمــا يســهم فــي تكريــس الحكامــة 

ــول  ــوم ح ــورة للعم ــي ص ــون، ويعط ــمو القان ــة لس ــرام الدول ــس احت ــه يعك ــى كون ــر إل ــدة بالنظ الجي

ــي37.  شــرعية المســار الجنائ

ــيس  ــة للتأس ــاع فرص ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــوازن الأس ــدأ ت ــل مب ــبق، يمث ــا س ــى م ــة إل بالإضاف

لشــرعية دور الضحيــة مــن جديــد، كطــرف مســتقل خــلال المحاكمــة الجنائيــة - والتــي كانــت فــي يــوم 

مــن الأيــام تقــف علــى قــدم المســاواة مــع الجانــي فــي المحاكمــة، قبــل أن تُجبَْــرَ علــى التخلــي عــن مكانتهــا 

ــل  ــك يمث ــار ذل ــة، باعتب ــاركة وبفاعلي ــي المش ــا ف ــراف بحقه ــم الاعت ــن ث ــة - وم ــة العام ــح النياب لصال

ــة.  ــراف المجتمــع بصفتهــا كضحي الشــرط الأول والأســاس فــي مســار اعت

كمــا أن المبــدأ يعــدُّ محــركاً لتطويــر حقــوق الدفــاع والدفــع نحــو اكتمــال بنائهــا. حيــث يمثــل مبــدأ 

ــا كاشــفًا ودالاًّ علــى مــدى فاعليــة ونجاعــة الحقوق  تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع معيــاراً وظيفيًّ

الأساســية عامــة، وحقــوق الدفــاع علــى وجــه التحديــد، علــى طــول إجــراءات الدعــوى الجنائيــة. إذ لا يتيــح 

ــل  ــى المســتوى الأفقــي أي بشــكلٍ كمــي، ب ــاع عل ــاس حقــوق الدف ــم وقي ــر وتقيي ــة تقدي فقــط إمكاني

يســمح كذلــك بمقاربــة الواقــع الحقوقــي للدفــاع بشــكل عمــودي مــن خــلال قيــاس قــوة ومتانــة هــذه 

الحقــوق، وبالتالــي تقييــم مــدى تحقيقهــا لمتطلبــي النجــاة والفاعلية. بذلــك، يســهم هــذا المبــدأ ليــس 

فقــط فــي ضمــان حقــوق الدفــاع، بــل يبــرز كمحــرك لتطويــر وتجديــد هــذه الحقــوق والدفــع بهــا نحــو 

الارتقــاء.

ــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع هــو تعبيــر عــن احتــرام كرامــة الفــرد،  باختصــار، إن مبــدأ ت

يســتمد قيمتــه مــن كونــه ضمانــة لاحتــرام كرامــة المتهــم، مــن خــلال الســماح لــه بالقيــام بــدورٍ فاعــلٍ 

ومؤثــر خــلال المســطرة التــي ســتحدد مصيــره. إذ لــم يعــد مقبــولًا، مــع إقــرار المواثيق التــي تعنــى بحقوق 

الإنســان، النظــر للفــرد كوســيلة لتحقيــق غايــة الآخريــن، بــل أصبــح ينظــر إليــه كغايــة فــي حــد ذاتــه. 

علــى هــذا الأســاس، وفــي إطــار المســطرة الجنائيــة، لا يجــب الإنقــاص مــن مركــز المتهــم وتحويلــه لوســيلة 

تتحكــم فيهــا إرادة الدولــة، ولكــن كفاعــل قانونــي ثمــين، كيفمــا كانــت الاتهامــات الموجهــة إليــه، فاعــل 

لــه تأثيــر ومراقبــة علــى مســار المحاكمــة وعلــى قــرار القاضــي النهائــي، كمــا يعطــي للمتهــم إحساسًــا 

بالمســاواة داخــل المجتمــع، ومســاواته مــع جهــاز الدولــة القــوي: النيابــة العامــة.

37 Sidhu, O. )2017(. op. cit., pp. 83-239.
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3. المبحــث الثانــي: موقــع النيابــة العامــة علــى المنصــة علــى محــك التــوازن فــي الأســلحة 
وتكافــؤ وســائل الدفــاع 

3. 1. المطلب الأول: مركز النيابة العامة على المنصة: النشأة والرمزية
3. 1. 1. الفرع الأول: تاريخ صعود النيابة العامة على المنصة

يعــدُّ جهــاز النيابــة العامــة أحــد أهــم الأجهــزة التــي يبنــى عليهــا نظــام العدالــة والتــي تؤســس 

ــا أي قطاعًــا مــن قطاعــات الدولــة مــن جهــة،  لــكل نظــام جنائــي عصــري. وهــو يفيــد »مرفقًــا عموميًّ

والهيئــة المنظمــة التــي ينطــوي فيهــا القضــاة المختصــون بتحريــك الدعــوى العموميــة وممارســة المتابعــة 

وطــرق الطعــن والســهر علــى تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة«38.

ــذور  ــة ذات ج ــا مؤسس ــين رأي أول يعتبره ــة، ب ــة العام ــول النياب ــد أص ــي تحدي ــت الآراء ف ــد اختلف وق

ــن  ــون م ــانٍ يتك ــي39، ورأي ث ــي الفرنس ــون القضائ ــل القان ــي ظ ــكلت ف ــأت وتش ــة، نش ــية صرف فرنس

ــوكلاء  ــا ب ــمي حينه ــا س ــى م ــا إل ــون جذوره ــث يرجع ــي، حي ــون الرومان ــا بالقان ــون أصله ــاء يربط فقه

الملــك procuratores les caesaris والذيــن يســهرون علــى حمايــة مصالــح الحــكام les césars وتحصيــل 

ــري40.  ــك الأمي ــر المل ــرادات وتدبي الإي

ــرز إلا فــي حــدود القــرن الثامــن عشــر،  ــم يب ــة العامــة le ministère public فل ــح النياب أمــا مصطل

كبديــل لمصطلــح رجــال الملــك les gens du roi بعــد أن تم إســناد اختصاصــات جنائيــة عامــة لهــم إضافةً 

لاختصاصاتهــم الأصليــة، والمتمثلــة فــي حمايــة المصالــح الماليــة للتــاج41. هــذا، ونظــراً إلــى كــون النيابــة 

العامــة تقــوم بــدور الخصــم فــي الدعــوى العموميــة، لذلــك ينتصــب العضــو الــذي يمثلهــا واقفًــا أمــام 

قاضــي الحكــم الــذي يســمع الدعــوى، ويفصــل فيهــا.

علــى الصعيــد الوطنــي، أبقــت معاهــدة الحمايــة التــي خضــع لهــا المغــرب علــى القضــاء الشــرعي 

والعرفــي الــذي ســاد قبــل دخــول المســتعمر، وأضيفــت محاكــم خاصــة لمحاكمــة رعايــا الــدول الحاميــة، 

ومحاكــم أخــرى مخزنيــة42، ويرجــع دور الاتهــام فــي القضــاء الإســلامي والمخزنــي والعرفــي إلــى القاضــي 

نفســه أو إلــى جهــة رســمية مســؤولة عــن وظيفــة عموميــة، كصاحــب الشــرطة، أو المحتســب أو الوالي، 

ــا أو اعتــداءً علــى حــق الله أو العبــاد43. ومــع الاســتقلال،  أو المجنــي عليــه أو الغيــر ممــن يســتنكرون ظلمً

صــار قضــاة النيابــة العامــة الهيئــة القضائيــة المهنيــة الثانيــة فــي التنظيــم القضائــي المغربــي، فمنــذ 

ــى  ــة والاســتئنافية والمجلــس الأعل ــن المحاكــم الابتدائي ــر 1974 دخــل هــؤلاء ضمــن تكوي ــر 11 نوفمب ظهي

)محكمــة النقــض حاليًــا(44.

إن جهــاز النيابــة العامــة وإن كان يدخــل فــي تشــكيلة كل المؤسســات القضائيــة، فــإن أدواره وهامــش 

ــد  ــي، بالإضافــة للعدي ــع قانون ــازات ذات طاب ــى أخــرى، مــع احتفاظــه بامتي ــة إل ــن مــن دول ــه تتباي تدخل

مــن الامتيــازات الرمزيــة، ويبقــى أهمهــا موقعــه علــى المنصــة إلــى جانــب قاضــي الحكــم، خلافًــا لمحامــي 

الدفــاع.

38 المشيشي، محمد الإدريسي العلمي. )1991(. المسطرة الجنائية )الجزء الأول: المؤسسات القضائية(. الرباط، مطبعة المعارف 
الجديدة. ص. 55.

.Rassat, M.-L. )1967(. Le ministère public entre son passé et son avenir. Paris: L.G.D.J. pp. 12-13 39
.Ibid., p. 11-19 40

.Carbasse, J.-M. )2000(. Histoire du parquet. Paris: PUF. p. 21 41
42 بيهي، الحبيب. )2006(. شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد. الدار البيضاء، مطبعة دار النشر المغربية، ج. 1، ص. 50.

43 المشيشي، محمد الإدريسي العلمي. )1991(. مرجع سابق، ص. 49.
44 المرجع السابق، ص. 55-54.

حاتم أنوار



266

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (2)

ذلــك أن جلــوس قاضــي النيابــة العامــة علــى المنصــة ليــس وليــد الصدفــة، أو يهــدف إلــى تحقيــق 

ــة العامــة،  ــة النياب ــاج لمســار تاريخــي كان هدفــه الأســاس ترســيخ مركزي ــه نت ــي، ولكن هاجــس تجميل

وتكريــس تفوقــه علــى الدفــاع. فمــع بــزوغ فجــر القــرن الرابــع عشــر، وبــدأ التخلــي عــن النظــام الاتهامي، 

أصبحــت النيابــة العامــة لاعبًــا رئيسًــا فــي المحاكمــة الجنائيــة، باعتبارهــا الســاهر علــى حمايــة المصلحة 

العامــة45، وهــو مــا جعلهــا تحظــى بامتيــازات نوعيــة خــلال جلســة المحكمــة. 

ــرن  ــم للق ــاة الحك ــب قض ــى جان ــين إل ــين العام ــود للمحام ــخ أول صع ــود تاري ــاه، يع ــذا الاتج ــي ه ف

ــيطرته  ــط س ــي بس ــا ف ــك فرنس ــن مل ــةً م ــي46. فرغب ــدف سياس ــق ه ــل تحقي ــن أج ــر م ــس عش الخام

علــى البرلمانــات - كانــت المحاكــم تســمى بالبرلمانــات - التــي أبــدت نــوع مــن الصلابــة والاســتقلالية، قــام 

بنقــل وكلائــه إلــى جانــب قضــاة الحكــم مــن أجــل مراقبتهــم فــي أثنــاء أدائهــم لمهامهــم القضائيــة47. 

وقــد احتفظــت النيابــة العامــة بهــذا الامتيــاز إلــى يومنــا هــذا، خصوصًــا فــي ظــل الأنظمــة الجنائيــة 

ــية. التفتيش

ــا  ــوم، بينم ــع الخص ــة م ــة المحكم ــى أرضي ــون عل ــة يقف ــة العام ــاة النياب ــر، كان قض ــب آخ ــن جان م

يجلــس قضــاة الحكــم فــي منصــة تشــرف علــى الجميــع، الشــيء الــذي دفــع الفقــه لتســميتهم بقضــاة 

ــا مــع  ــى المنصــة متعارضً ــل الادعــاء العــام عل ــوس ممث ــاز جل ــك، يبقــى امتي ــة le parquet 48. لذل الأرضي

أحــد التســميات التــي عــرف بهــا: باركــي le parquet. فــإذا كان يطلــق علــى النيابــة العامــة اســم باركي، 

فذلــك راجــع لكــون مندوبــي الملــك الممثلــين للاتهــام كانــوا يقفــون علــى جــزء مــن قاعــة المحكمــة، يفصل 

بــين منصــة القضــاء ومــكان وقــوف المحامــين، يســمى باركــي parquet 49. خــلال القــرن الســادس عشــر، 

ودون فقــدان مصطلــح باركــي لمدلولــه الســابق، أصبــح هــذا الأخيــر يفيــد الألــواح الخشــبية التــي تكســو 

القاعــة، يقــف عليهــا رجــال الملــك مختلطــين بالمحامــين والــوكلاء العاديــين، وهــو مــا يفســر تســميتهم 

بالقضــاء الواقــف، ولــم يطلــق مصطلــح باركــي علــى رجــال الملــك إلاَّ فــي غضــون القــرن الثامــن عشــر50، 

ليســتمر قضــاة النيابــة العامــة فــي الاحتفــاظ بهــذا الامتيــاز إلــى الزمــن الحاضــر، بالرغــم مــن المعانــي 

الرمزيــة التــي يطرحــه، ومــا يمكــن أن تشــكله مــن تعــارض مــع قواعــد المحاكمــة المنصفــة.

هــذا، وإذا كانــت النيابــة العامــة فــي المغــرب، ومعــه العديــد مــن الــدول، تحظــى بامتيــاز الجلــوس علــى 

المنصــة إلــى جانــب هيئــة الحكــم، وهــي الخصــم فــي الدعــوى الجنائيــة، علــى عكــس المتهــم، والضحيــة 

ــل يتســع الأمــر ليشــمل  ــة قاعــة المحكمــة، ب ــى أرضي ــن يمارســون مهامهــم مــن عل ومحاميهــم والذي

أيضًــا دخولهــا فــي الوقــت نفســه مــع القضــاة إلــى قاعــة الجلســات، ومن البــاب نفســه، بخــلاف محامي 

المتهــم الــذي يلــج مــن البــاب الــذي يدخــل منــه العمــوم، بالإضافــة لارتدائــه للبدلــة القضائيــة نفســها 

التــي يرتديهــا قاضــي الحكم.

45 Perrodet, A. )2001(. Étude pour un ministère public européen. Paris: L.G.D.J. p. 12.
46 Dubie, J., & Mahaux, P. )2002–2003(. Proposition de loi modifiant les articles 768 et 1107 du Code judiciaire et in-

sérant un article 29bis dans le Code d’instruction criminelle. Document législatif n° 21/1491-. Sénat de Belgique.
47 Dejemeppe, B., & Gilbert, F. )2013, janvier 17(. Faut-il faire descendre le parquet au même niveau que les autres 

parties ? Deux opinions contrastées en dialogue.
48 المشيشي، محمد الإدريسي العلمي. )1991(. مرجع سابق، ص. 49.

49 سرور، أحمد فتحي. )2016(. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية )الكتاب الأول: الأحكام العامة للإجراءات الجنائية – 
الإجراءات السابقة على المحاكمة – إجراءات المحاكمة(. القاهرة، دار النهضة العربية. ص. 102.

50 Carbasse, J.-M. )2000(. op. cit., pp. 19-20.
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 3. 1. 2. الفرع الثاني: رمزية جلوس النيابة العامة على المنصة
ــدول التــي  إن ترتيــب المواقــع فــي قاعــات الجلســات يختلــف باختــلاف التقاليــد والثقافــات. ففــي ال

ــط  ــان، فق ــة والياب ــدة الأمريكي ــات المتح ــل: الولاي ــة؛ مث ــمات الاتهامي ــه الس ــب علي ــام يغل ــد نظ تعتم

القاضــي الــذي يتــرأس الجلســة هــو مــن يحمــل الهنــدام القضائــي - ســترة ســوداء اللــون - فــي حــين 

ــة. ــي فــي مقاعــد منفصل يقــف الوكيــل ومحامــي الدفــاع أمامــه علــى قــدم المســاواة، بلبــاس مدن

فــي هــذا الصــدد، يمكــن القــول، إن الامتيــازات الرمزيــة المخولــة لممثــل النيابــة العامــة خــلال جلســة 

المحاكمــة مــا هــي إلــى امتــداد واســتمرار للعديــد مــن الامتيــازات القانونيــة التــي يتمتــع بهــا خصوصًــا 

خــلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، وتذكيــر بحساســية هــذا الجهــاز والاختصاصــات المهمــة المســندة إليــه، 

فهــو المحــرك الــذي يســهر علــى تنزيــل السياســة الجنائيــة، يقيــم الدعــوى العموميــة، ويمارســها، يمتلــك 

ســلطة التمــاس إجــراء تحقيــق إعــدادي مــن عدمــه، وأخيــراً يحمــل عــبء الاتهــام خــلال الجلســة...

اســتناداً للمعطــى المشــار إليــه، يبــرز شــكل تدبيــر قاعــة الجلســات وترتيــب المواقــع داخلهــا بمــا فــي 

ذلــك جلــوس ممثــل النيابــة العامــة علــى المنصــة، لا كعنصــر ذي بعــد جمالــي أو وجــد بمحــض المصادفــة، 

بــل باعتبــاره أحــد المعطيــات التــي تكشــف قيمــة ومكانــة كل طــرف فــي المحاكمــة. فمــن أجــل إظهــار 

الاختــلاف الجلــي بــين القاضــي المنتصــب علــى المنصــة والوكيــل الــذي يتقاســمها معــه، فــي مقابــل كل 

مــن محامــي الضحيــة والمتهــم لــم يكــن هنــاك مــا هــو أجــدى مــن المكــون الرمــزي لإســناد هــذه المهمــة 

إليــه. بصياغــة أخــرى، يبــرز الاختــلاف فــي المواقــع والامتيــازات بــين الأطــراف كانعــكاس للتبايــن فــي الأدوار 

الخاصــة المنوطــة بــكل طــرف: القاضــي، الوكيــل، الدفــاع، الضحيــة. فالنيابــة العامــة بطبيعتهــا لا يمكــن 

أن تكــون طرفًــا مدنيًــا ولا متهمًــا، كمــا أنهــا لا يمكــن أن تكــون محاميًــا، وهــو مــا يظهــره بوضــوح التبايــن 

فــي الهنــدام القضائــي، الــذي يميــز كل طــرف علــى حــدة، وإن كانــت النيابــة العامــة تشــترك مــع قاضــي 

الحكــم فــي الســترة القضائيــة نفســها. 

فــي الســياق ذاتــه، يتبايــن ترتيــب المواقــع فــي قاعــات الجلســات باختــلاف المركــز والصفــة التــي تميــز 

ــح51.  ــكل واض ــة بش ــة المحاكم ــل جلس ــارك داخ ــع كل مش ــى موق ــات عل ــر الرمزي ــث تؤث ــرف، حي كل ط

فممثــل النيابــة العامــة يوجــد علــى مســافة متســاوية مــن القضــاة، والأكثــر مــن ذلــك تقاســمه معهم 

المنصــة المرتفعــة، لكــن فــي مــكان مختلــف عــن نظيــره الخــاص بالقضــاة الجالســين - فــي تفصيــل قــد 

يبــدو لأول وهلــة دون أهميــة - وذلــك مــن أجــل إبــراز اختــلاف وضعهــم عــن باقــي الفاعلــين القضائيــين. 

أمــا دفــاع المتهــم فيقــف فــي مــكان أدنــى مــن باقــي الفاعلــين القضائيــين. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، يســاعد تنظيــم ســاحة القضــاء وبعدهــا الرمــزي ليــس فقــط فــي تحديــد 

ــز  ــي تعزي ــها، وف ــة نفس ــة القضائي ــف بالمؤسس ــي التعري ــا ف ــل أيضً ــين، ب ــين القضائي ــة الفاعل هوي

ــين  ــل ب ــل الحاص ــز للتقاب ــع، ترم ــي المواق ــات ف ــورة الاختلاف ــك، أن ص ــي52. ذل ــة للقاض ــلطة المعنوي الس

الإنســان بأخطائــه وزلاتــه متمثــلًا فــي المتهــم، والقانــون مجســدًا فــي القاضــي باعتبــاره يبقــى متصفًــا 

ــة،  ــى المنص ــي عل ــب القاض ــى جان ــا إل ــة فبصعوده ــة العام ــا النياب ــأ، أم ــن الخط ــزه ع ــمو والتن بالس

ــه وشــرعيته،  ــة فــي أن تتقاســم معــه رمزيت ــك إلا رغب ــة، فمــا ذل ــه الرمزي واحتفاظهــا بنفــس امتيازات

ــي المحاكمــة. ــي الأطــراف ف ــين باق ــع بينهــا وب ــي المراكــز والمواق ــس للتباعــد ف وتكري

51 Garapon, A. )1996(. Genèse et corruption du rituel judiciaire. Eschyle, Kafka, O. J. Simpson. Cahiers de Médiol-
ogie, 1)1(. p. 217.

52 Farcy, J.-C. )2007(. Les sources judiciaires de l’époque contemporaine )XIXe–XXe siècle(. Bréal. p. 88.

حاتم أنوار
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ــن  ــول م ــدر معق ــى ق ــظ عل ــت تحاف ــديم كان ــد الق ــي العه ــم ف ــون المحاك ــي ك ــل ف ــة تتمث إن المفارق

المســاواة الرمزيــة والمكانيــة بــين أطــراف الخصومــة الجنائيــة، والحــال أنهــا - خصوصًا فــي جانبها المســطري 

والقانونــي - لــم تكــن تأخــذ البعــد الحالــي ولــم يكــن قــد اكتمــل تشــكيلها القانونــي بعــد علــى عكــس 

محاكــم العصــر الحالــي. ومــع إقــرار وتنظيــم المواثيــق الدوليــة فيمــا يخــص الحــق فــي محاكمــة منصفة 

فإنــه ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان إقنــاع المواطــن العــادي أن ذلــك الجالــس فــوق المنصــة إلــى جانــب 

قاضــي الحكــم، والــذي يتقاســم معــه نفــس المدخــل الموصــل إلــى قاعــة الجلســة، هــو خصــم للمتهــم، 

وأنــه لا يمــارس أي تأثيــر علــى هيئــة المحكمــة، وأن القاضــي طــرف نزيــه، والمحكمــة تحتفــظ بعدالتهــا.       

ــه  ــاول تهيئت ــه يح ــأة، ومحامي ــه بالمفاج ــاء إحساس ــى إخف ــادر عل ــر ق ــيكون غي ــم، فس ــا المته أم

ــرض  ــى ع ــادر عل ــة ق ــة العام ــي النياب ــل قاض ــه مث ــه مثل ــا أن ــل بدايته ــه قب ــرح ل ــو يش ــة، وه للجلس

قضيتــه وحججــه أمــام قاضــي الحكــم، وأن هــذا الأخيــر ســيحكم اســتناداً لمــا اقتنــع بــه مــن حجــج 

ــة  ــل قاع ــس مدخ ــي نف ــارك القاض ــة يش ــة العام ــل النياب ــرى ممث ــم ي ــال أن المته ــه، والح ــت أمام عرض

ــث  ــد يصــل لأنظــاره تبادلهمــا لأطــراف الحدي ــى المنصــة، وق ــه عل ــكان ذات الجلســة، ليتقاســم معــه الم

إمــا داخــل أســوار المحكمــة أو خارجهــا، كمــا لــو أن كلا الطرفــين ينتميــان لفريــق واحــد. يقــول الأســتاذ 

دينيــس بوســكي Denis Bosquet - وهــو محــامٍ بلجيكــي - محــاولًا رســم صــورة مواطنــين منحدريــن مــن 

دولــة تعتمــد »النظــام الاتهامــي« تقــف فيــه النيابــة العامــة علــى الأرضيــة علــى قــدم المســاواة مــع 

الدفــاع، ويحاكمــان أمــام محكمــة دولــة أخــرى تتبنــى »النظــام المختلــط« تجلــس فيــه النيابــة العامــة 

علــى المنصــة: »دافعــت عــن اثنــين مــن أنصــار ليفربــول تمــت مقاضاتهــم فــي أعقــاب مأســاة هيســيل. 

لقــد فتحــوا أعينهــم مثــل الصحــون عندمــا شــاهدوا الرئيــس ونائــب الوكيــل يدخــلان قاعــة المحكمــة 

ــا«53. ــا ويتركاهــا معً معً

باختصــار، يمكــن القــول، إن التقــارب المكانــي والرمــزي بــين قاضــي الحكــم وممثــل الادعــاء العــام، يثيــر 

ــد مــن الشــكوك حــول نزاهــة القضــاء، والمســاواة بــين الأطــراف54، وحــول التــوازن فــي الأســلحة  العدي

وتكافــؤ وســائل الدفــاع، وهــو مــا يجعــل مســألة التخلــي عنــه تفــرض نفســها بحــدة، باعتبارهــا المدخل 

لتعزيــز ثقــة المتهــم والعمــوم فــي عدالــة المؤســس القضائيــة.

3. 2. المطلب الثاني: موقف القضاء والتشريعات من جلوس النيابة العامة على المنصة
3. 2. 1. الفرع الأول: موقف التشريعات من جلوس النيابة العامة على المنصة

غنــي عــن البيــان أن لمشــرعّ نظــم حقــوق النيابــة العامــة وســلطاتها كطــرف فــي الدعــوى كمــا هــو 

ــوع مــن المســاواة  الأمــر بالنســبة للمتهــم، وذلــك بكيفيــة تســير - فــي بعــض الأحيــان - لحــد خلــق ن

بــين كلا الطرفــين. لذلــك، يبقــى مــن المعقــول المطالبــة بإعــادة ترتيــب الفضــاء القضائــي بشــكل يظهــر 

ــا  ــام، باعتباره ــة الاته ــاواة. فجه ــدم المس ــى ق ــي عل ــام القاض ــة أم ــة العام ــم والنياب ــة، والمته الضحي

طرفًــا فــي الدعــوى، يجــب أن تمــارس مهامهــا علــى نفــس المســتوى مــع الدفــاع والطــرف المدنــي، ضمانـًـا 

للمســاواة فــي الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع وحفاظًــا علــى إنصــاف المحاكمــة وعدالتهــا.

53 J-C. M. )2022, avril 2(. Erreur de menuiserie : lors des requêtes en récusation, il est le plus souvent fait mention 
d’une trop grande proximité entre le siège et le ministère public. La Libre Belgique. https://www.lalibre.be/bel-
gique/erreur-de-menuiserie-51b8e71fe4b0de6d

54 أحداف، محمد. )2015(. دفاعًا عن مسطرة جنائية اتهامية. المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، 2. ص. 17.

النيابة العامة على المنصة: ماذا عن التوازن في الأسلحة وتكافؤ وسائل الدفاع؟
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ولــكل هــذه الاعتبــارات، يظــل مطلــب تجريــد ممثــل النيابــة العامــة مــن جميــع امتيازاته خلال الجلســة 

عــادلًا - إن لــم يكــن واجبًــا - مــن خــلال وضــع مقتضيــات إجرائيــة تجبــره علــى الدخــول مــن البــاب نفســه 

الــذي يدخــل منــه محامــي المتهــم، أو علــى الأقــل أن يكــون حاضــراً فــي قاعــة الجلســات قبــل دخــول 

قضــاة الحكــم، والوقــوف علــى الأرضيــة علــى قــدم المســاواة مــع الدفــاع. 

هــذا، مــع لفــت الانتبــاه إلــى كــون أي اختــزال لمطلــب تكريــس التــوازن فــي الأســلحة وتكافــؤ وســائل 

الدفــاع خــلال الجلســة عــن طريــق تجســيد نــوع مــن المســاواة المكانيــة بــين النيابــة العامــة والدفــاع دون 

تجريــد ممثــل النيابــة العامــة مــن العديــد مــن الاختصاصــات غيــر المتناســبة مــع طبيعتــه كخصــم فــي 

الدعــوى الجنائيــة، لــن يســهم ســوى فــي إعطــاء صــورة مصطنعــة لعدالــة وإنصــاف المحاكمــة.

فــي هــذا الاتجــاه، واعتبــاراً إلــى كــون الجانــب الإجرائــي والرمــزي للمحاكمــة الجنائيــة لا غنــى لأحدهمــا 

ــى  ــه، لذلــك عنــي الإســلام بتكريــس المســاواة، إل ــى الآخــر ويكمل عــن الآخــر، فــكل منهمــا يســتند إل

أبعــد الحــدود، بــين الأطــراف خــلال المحاكمــة. فقــد روى عطــاء بــن يســار عــن أم ســلمة أن النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم قــال: »مــن ابتلــى بالقضــاء بــين النــاس فليعــدل بينهــم فــي لحظــه، وإشــارته، ومقعــده، ولا 

يرفــع صوتــه علــى أحــد الخصمــين، مــا لا يرفــع علــى الآخــر«55. كمــا أوصــى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 

عنــه فــي رســالته إلــى أبــي موســى الأشــعري قائــلًا: »وآس بــين النــاس فــي توجهــك وعدلــك ومجلســك 

حتــى لا يطمــع شــريف فــي حيفــك ولا ييــأس ضعيــف مــن عدلــك«56. وخاصــم يهــودي علــي كــرم الله 

ــا الحســن  ــا أب ــه عمــر رضــي الله عنــه: قــم ي ــن الخطــاب رضــي الله عنــه، فقــال ل وجهــه أمــام عمــر ب

واجلــس أمــام خصمــك، ففعــل ولكــن التأثــر لاح علــى وجهــه، فلمــا انتهــت الخصومــة قــال لــه عمــر 

ــه  ــك ناديت ــت أن ــي كره ــال: كلا، ولكن ــك؟ فق ــام خصم ــس أم ــي أن تجل ــا عل ــت ي ــه: أكره ــي الله عن رض

باســمه وناديتنــي بكنيتــي57. 

فــي الســياق ذاتــه، يقــول المــاوردي: »مــن آداب القضــاء بــين الخصــوم أن يبــدأ بالنظــر بــين مــن ســبق 

مــن الخصــوم، ولا يقــدم مســبوقاً إلّا باختيــار الســابق، ويجمــع بــين الخصمــين فــي دخولهمــا عليــه، ولا 

يســتدعي أحدهــا قبــل صاحبــه، فتظهــر بــه ممايلــة المتقــدم، وتضعــف فيــه نفــس المتأخــر، بــل يســوي 

بــين الشــريف والمشــروف، والحــر والعبــد، والكافــر والمســلم. فــإذا دخــل عليــه ســوى بينهمــا، فــي لحظــه 

ولفظــه إن أقبــل كان إقبالــه عليهمــا، وإن أعــرض كان إعراضــه عنهمــا، ولا يجــوز أن يقبــل علــى أحدهمــا، 

ويعــرض عــن الآخــر، وإن تكلــم كان كلامــه لهمــا، وإن أمســك كان إمســاكه عنهمــا، ولا يجــوز أن يكلــم 

أحدهمــا ويمســك عــن الآخــر، وإن اختلفــا فــي الديــن والحريــة لئــلا يصيــر ممايــلًا لأحدهمــا«58. ولا يســمع 

القاضــي الدعــوى مــن الخصمــين وهمــا قائمــان، حتــى يجلســا بــين يديــه، اتجــاه وجهــه، لمــا روى عبــد الله 

بــين الزبيــر قــال: »قضــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يجلــس الخصمــان بــين يــدي القاضــي«59. 

ويســاوي القاضــي بــين الخصــوم دون تمييــز بــين الشــريف والمشــروف وبــين الحــر والعبــد كمــا ســوى بينهمــا 

عنــد الدخــول60. 

55 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. )ت. 1900(. أدب القاضي. تحقيق: محيي هلال السرحان بغداد، مطبعة الرشاد، 
م. 1، 1971. ص. 240.

56 المرجع السابق.
57  المرجع السابق، ص. 250.
58  المرجع السابق، ص. 240.
59 المرجع السابق، ص. 250.

60 المرجع السابق.

حاتم أنوار
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مــن جانــب آخــر، لــم تمنــح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا أي امتيــاز مكانــي لممثــل الادعــاء 

العــام، والــذي كان يقــف علــى نفــس المســتوى مــع كل مــن الدفــاع والطــرف المدنــي، وذلــك فــي احتــرام 

لمبــدأ المســاواة بــين الأطــراف61.

ــا  ــن امتيازه ــام م ــلطة الاته ــد س ــى تجري ــريعات إل ــن التش ــد م ــعت العدي ــه س ــاه نفس ــي الاتج وف

المكانــي علــى المنصــة، وذلــك فــي محاولــة لرســم صــورة حــول عدالــة المحاكمــة، قبــل الخــوض فــي صلــب 

القضيــة، والنطــق بالحكــم فيهــا. وإن كان المشــرع المغربــي لــم يتعــرض للموضــوع، نــصّ كل من التشــريع 

البرتغالــي والإيطالــي فــي قوانــين خاصــة علــى جلــوس ممثلــي النيابــة العامــة إلــى جانــب قضــاة الحكــم 

خــلال الجلســة، قبــل أن يتراجعــا عــن ذلــك احترامًــا للمســاواة بــين أطــرف الدعــوى الجنائيــة، ســواءً علــى 

المســتوى الشــكلي أو الفعلــي، وكذلــك لمــا يمثلــه ذلــك مــن تحــدٍّ مســتمر للمبــادئ الأساســية للعدالــة 

والمســاواة، وهــو مــا ترتــب عليــه رجــوع ممثــل النيابــة العامــة إلــى مكانــه الطبيعــي إلــى جانــب باقــي 

ــين.  ــل المتقاض ــن قب ــول م ــين وقب ــوف المهني ــي صف ــاح ف ــن الارتي ــوع م ــق ن ــى خل ــا أدى إل ــين، م المتقاض

وبالرغــم مــن المواقــف التشــريعية الأخيــرة، والتــي تبقــى جــدّ متقدمــة فــي تكريــس المســاواة الرمزيــة 

بــين أطــراف الخصومــة الجنائيــة، إلا أن العمــل القضائــي مــا زال متــردداً فــي شــأن الحكــم بإلغــاء امتيــازات 

النيابــة العامــة خــلال المحاكمــة، وإن أقــر برمزيتهــا.

3. 2. 2. الفرع الثاني: موقف القضاء من مركز النيابة العامة على المنصة
ــة  ــة العام ــل النياب ــاص بممث ــع الخ ــوع الموق ــرض لموض ــه أن تع ــبق ل ــم يس ــي ل ــاء المغرب إذا كان القض

خــلال جلســة المحاكمــة، ومــدى تعارضــه مــع ضمانــات المحاكمــة المنصفــة، فــإن العمــل القضائــي المقــارن 

لــه موقــف آخــر. ففــي حكــم صــادر عــن محكمــة باريــس )ابتدائــي 2001( اعتبــرت فيــه: »أن الحــق فــي 

المحاكمــة المنصفــة المقــررة بمقتضــى المــادة 06 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان يقتضــي التــوازن 

ــين أطــراف الدعــوى مــا  ــع مــن وجــود فــوارق ب فــي الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع، لكــن هــذا لا يمن

دامــت لا ترقــى لتشــكل عــدم تــوازن فــي المعاملــة بــين الأطــراف. إن موقــع النيابــة العامــة المرتفــع خــلال 

الجلســة لا يمثــل عــدم تــوازن بــين الأطــراف فــي المحاكمــة«. فــي الاتجــاه نفســه، اعتبــرت محكمــة فرنســية 

ــا  ــل خرقً ــام لا يمث ــي الع ــب المحام ــى جان ــين إل ــد المحلف ــوس أح ــض 1991/ 965. 85-91(: »أن جل ــي نق )جنائ

لمبــدأ تــوازن الأســلحة بــين جهــة الاتهــام والدفــاع مــا دام الترتيــب العــادي للأماكــن لا يســمح للمحلفــين 

بعقــد الجلســة مــن المــكان المخصــص للهيئــة«.

مــن خــلال القراريــن الســالفين، يتضــح أن موقــف القضــاء الفرنســي مــن موقــع النيابــة العامــة خلال 

ــحب  ــم س ــن ث ــة، وم ــلال المحاكم ــرة خ ــز الأخي ــزي لمرك ــد رم ــتبعاد أي بع ــاه اس ــي اتج ــير ف ــة يس المحاكم

ــة،  ــة الجنائي ــراف الخصوم ــين أط ــاع ب ــائل الدف ــؤ وس ــلحة وتكاف ــي الأس ــوازن ف ــى الت ــا عل ــر له أي تأثي

وعلــى إنصــاف المحاكمــة. فجهــاز النيابــة العامــة جســم مكــون مــن قضــاة مهنيــين، يخضعــون لنفــس 

ــك يبقــى مــن الممكــن انتدابهــم خــلال  ــي يخضــع لهــا القضــاة الجالســون، لذل مســطرة الانتقــاء الت

ــة العامــة62. مســارهم المهنــي، ســواء كقضــاة جالســين أو قضــاة للنياب

ــن  ــه م ــراز موقف ــى بإب ــي وإن اكتف ــي الفرنس ــل القضائ ــون العم ــه، ك ــارة إلي ــب الإش ــا تج ــن، م  لك

ــة العامــة علــى المنصــة إلــى جانــب هيئــة الحكــم، وتأثيــره علــى التــوازن فــي الأســلحة  جلــوس النياب

61  Dubie, J., & Mahaux, P. )2002–2003(. 
62 Levasseur, G., Chavanne, A., & Montreuil, J. )1994(. Droit pénal général et procédure pénale )11e éd.(. Paris: Dalloz. p. 119.
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وتكافــؤ وســائل الدفــاع، دون تقــديم توضيحــات تهــم الموضــوع، إلا أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

)المحكمــة الأوروبيــة بعــده( تعرضــت للموضــوع بالكثيــر مــن التفصيــل والإســهاب، وإن كانــت حافظــت 

علــى نفــس الموقــف مــن الموقــع المرتفــع للنيابــة العامــة علــى المنصــة، معتبــرة ذلــك لا يشــكل مساسًــا 

بهــذا المبــدأ63.

فــي هــذا الإطــار، نجــد قــرار دريــوز Diriöz مــن قــرارات المحكمــة الأوروبيــة ضــد تركيــا )04/38560/2012( 

والــذي جــاء فيــه مــا يلــي: »أثــار المشــتكي المســاس بمبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع لجلوس 

المدعــي العــام علــى منصــة مرتفعــة فــي حــين يتموضــع هــو ومحاميــه، كمــا هــي القاعــدة، فــي مــكان 

منخفــض فــي الجلســة. يضيــف المشــتكي أن المدعــي العــام يدخــل فــي نفــس الوقــت مــع القضــاة إلــى 

ــدت  ــه مــن المدخــل العــام«.  وقــد فنّ ــاب، فــي حــين يلــج هــو ومحامي قاعــة الجلســات، ومــن نفــس الب

ــل فــي قاعــة الجلســات شــكلية خالصــة لا تمــس  ــرة تموضــع الوكي الحكومــة ادعــاءات المشــتكي معتب

بشــكل مطلــق جوهــر مهــام ومســؤوليات الــوكلاء64.

وتؤكــد الحكومــة أنــه فــي المحاكــم التركيــة، يجلــس القضــاة فــي مراكــز بعيــدة عــن الوكيــل، كمــا أن 

ترتيــب مراكــز الجهازيــن القضائيــين يخضــع للقانــون المســطري التركــي، حيــث يتابعــون نفــس التكويــن 

)المســارات التدريســية والمهنيــة( ويخضعــون لنفــس الاختبــارات والتقييــم قبــل الولــوج للمهنــة، أضــف 

إلــى ذلــك أن إمكانيــة الانتقــال بــين نفــس الجهازيــن تظــل ممكنــة، فــكل وكيــل يمكــن أن يتحول إلــى قاضي 

جالــس خــلال مســاره المهنــي والعكــس صحيــح. وتعتبــر الحكومــة أن الأمــر الجوهــري يتمثــل فــي احتــرام 

الوكيــل لحقــوق الدفــاع، ومصالــح الضحيــة عنــد تمثيلــه للحــق العــام، كمــا أنــه عنــد القيــام بمهامــه 

بجمــع الأدلــة، ســواء التــي تديــن المتهــم أو تبرئــه. لــكل ذلــك، تقــدر الحكومــة أن جلــوس الوكيــل فــي 

مقعــدٍ مرتفــعٍ مقارنــةً بالدفــاع والضحيــة، وبعيــدًا عــن القضــاة ليــس لــه إلا معنــى رمــزي. وتســتنتج 

الحكومــة أن للأطــراف فــي المســطرة حقوقـًـا متســاوية، وأن ادعــاءات المشــتكي بخصــوص مركــز الوكيــل 

لا تشــكل مساسًــا بالحــق فــي محاكمــة منصفــة.

ــس  ــى لأن تم ــي لترق ــارة لا تكف ــات المث ــابقة - أن الحيثي ــرارات س ــي ق ــدَّرتَْ - ف ــا قَ ــة أنه ــر المحكم وتذكَ

بالتــوازن فــي الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع، باعتبــار أنــه وإن كان الوكيــل يحظــى فــي قاعة الجلســات 

بموقــع جســدي متميــز فــإن هــذا لا يضــع المتهــم فــي موقــع يســبب لــه ضــراراً وإجحافًــا ملموسًــا فــي 

دفاعــه عــن مصالحــه. وتعتبــر المحكمــة أن الحيثيــات المثــارة لا تمثــل أي خصوصيــة تســمح بالتراجــع عــن 

العمــل القضائــي الــذي تم إقــراره.

فــي الاتجــاه نفســه، وفــي قــرار إيليــم كايــا Eylem Kaya ضــد تركيــا )07/26623/2016( جــاء فيــه: »أثــار 

المشــتكي مساسًــا بمبــدأ تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع وبالحــق فــي محاكمــة منصفــة الــذي 

ــة العامــة  ــى كــون وكيــل النياب ــاراً إل ــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، اعتب ــادة 06 مــن الاتفاقي ــه الم تضمن

يحظــى بمــكان مرتفــع علــى المنصــة خلافًــا لــه ولمحاميــه، حيــث يقفــان فــي مــكان منخفــض فــي قاعــة 

ــد مــن الشــكوك حــول تجــرد وعــدم انحيــاز  الجلســات كمــا جــرت العــادة، وهــو الأمــر الــذي يثيــر العدي

النيابــة العامــة«. واعتبــر ممثــل الحكومــة التركيــة رداً علــى الشــكوى المقدمــة ضدهــا أن: »موقــع وكيــل 

النيابــة العامــة علــى المنصــة وفــي نفــس الارتفــاع مــع قضــاة الحكــم يعكــس التجــرد وعــدم الانحيــاز 

63 Marin, J.-C. )2015(. Il faut aller au bout de la déconnexion du lien entre la Chancellerie et le ministère public. 
Gazette du Palais. p. 15.

64 European Court of Human Rights. )2012, May 31(.  EGMR, No. 38560/04. https://dejure.org/dienste/ver-
netzung/rechtsprechung?Gericht=EGMR&Datum=31.05.2012&Aktenzeichen=38560/04

حاتم أنوار
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الــذي يطبــع النيابــة العامــة، وأن هــذه الوضعيــة الخاصــة للنيابــة العامــة ليــس لهــا إلا مدلــول رمــزي 

فــي التقاليــد القضائيــة التركيــة، وكــذا فــي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى. كمــا أنــه وبنــاءً علــى 

العديــد مــن القــرارات القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة فــي الموضــوع، يبقــى جلــوس النيابــة العامــة علــى 

ــه فــي  ــا، ويجعل ــه ضــرراً ملموسً المنصــة خــلال الجلســات لا يضــع المدعــى عليــه فــي موقــعٍ يحــدث ل

وضعيــة لا متســاوية تحــول بينــه وبــين الدفــاع عــن مصالحــه«65.

وجوابـًـا علــى الدعــوى المقدمــة اعتبــرت المحكمــة الأوروبيــة: » كمــا فــي العديــد من القــرارات الســالفة، 

أن الحيثيــات المثــارة لا تكفــي للمســاس بمبــدأ تــوازن الأســلحة، اعتبــاراً لكــون موقــع النيابــة العامــة علــى 

المنصــة إلــى جانــب الهيئــة، وإن كان يتيــح لهــا تموضعًــا جســمانيًا متميــزاً خــلال جلســة المحاكمــة، فإنــه 

ــا يحــول بينــه وبــين الدفــاع عــن مصالحــه«. لا يضــع المتهــم فــي موقــع يســبب لــه ضــرراً ملموسًــا وواقعيًّ

مــن خــلال القــرارات الســالفة، يظهــر أن المحكمــة الأوروبيــة، وإن أضفــت علــى موقــع النيابــة العامــة 

خــلال المحاكمــة بعــدًا رمزيًّــا، فإنهــا اســتبعدت أي تأثيــر لــه علــى حــق الدفــاع فــي تــوازن الأســلحة. 

غيــر أنــه، لا بــد مــن التذكيــر، أن المحكمــة الأخيــرة، وإن اعتبــرت تواجــد النيابــة العامــة علــى المنصــة لا 

ــا يحــول دون تمكــن المتهــم مــن الدفــاع عــن مصالحــه، ولا يرقــى ليشــكل  يشــكل ضــرراً ملموسًــا وواقعيًّ

مساسًــا بالتــوازن فــي الأســلحة، فــإن الــرأي الأخيــر يظــل محــدوداً جــدًا اعتبــاراً لكــون المحكمــة الأوروبيــة 

نفســها والحكومــات التــي لا زال يجلــس ادعاؤهــا العــام علــى المنصــة، اعترفــت بالبعــد الرمــزي لموقــع 

النيابــة العامــة خــلال الجلســة. أضــف إلــى ذلــك أن وضــع النيابــة العامــة المتميــز خــلال الجلســة، إن كان 

لا يمثــل ضــرورة ذات هــدف نفعــي، وإنمــا يهــدف إلــى تحقيــق ضــرورة ذات هــدف رمــزي، وهــو الأمــر الــذي 

يجــرده مــن أي مبــرر حكيــمٍ يدفــع إلــى الإبقــاء عليــه.

هــذا، ويمكــن تخصيــص مــكان النيابــة العامــة علــى المنصــة للشــاهد عنــد أدائــه للشــهادة، حتــى 

ــا، حيــث يكــون  يكــون فــي مواجهــة مــع هيئــة المحكمــة والمتهــم، وذلــك خــلاف لمــا هــو عليــه الأمــر حاليًّ

الشــاهد فــي مواجهــة مــع الهيئــة علــى عكــس المتهــم والطــرف المدنــي.

4. الخاتمة
ــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع أحــد العناصــر الأساســية للمفهــوم الواســع  يمثــل مبــدأ ت

للمحاكمــة المنصفــة، ومــن المبــادئ المؤسســة والمؤطــرة للإجــراءات الجنائيــة، التــي تحيــل علــى التــوازن 

الإجرائــي العــادل فــي الفــرص بــين الأطــراف، مــن أجــل الإعــداد الفاعــل لقضاياهــم ودفوعهــم. ولا يقــف 

ســلطان هــذا المبــدأ عنــد حــدود القواعــد الجنائيــة الشــكلية، بــل يمتــد ليشــمل أحــد مجــالات العدالــة 

الجنائيــة الأكثــر حساســية، ويتعلــق الأمــر بالبعــد الرمــزي المصاحــب للمحاكمــة الجنائيــة، ومــا يشــهده 

ــه صــورة خصــم وطــرف لا  ــة العامــة، تعطي ــة لقضــاء النياب ــازات الرمزي ــد مــن الامتي ــح العدي مــن من

كباقــي الأطــراف.

4. 1. النتائج
بناءً على ما تقدم نلخص نتائج الدراسة فيما يلي:

ــب قضــاة الحكــم، وهــي الخصــم  ــى جان ــى المنصــة إل ــوس عل ــاز الجل ــة العامــة بامتي ــع النياب - تتمت

والطــرف فــي الدعــوى الجنائيــة علــى عكــس المتهــم، والضحيــة ومحاميهــم الذيــن يقفــون علــى أرضيــة 

قاعــة المحكمــة.

65 European Court of Human Rights. )2016, December 13(. EGMR, No. 26623/07. https://dejure.org/dienste/ver-
netzung/rechtsprechung?Gericht=EGMR&Datum=13.12.2016&Aktenzeichen=26623/07

النيابة العامة على المنصة: ماذا عن التوازن في الأسلحة وتكافؤ وسائل الدفاع؟
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- إن امتيــاز جلــوس قاضــي النيابــة العامــة علــى المنصــة ذو أصــول تاريخيــة، مرتبــط بتحــول النيابــة 

ــة إلــى فاعــل قضائــي يســهر علــى حمايــة المصلحــة  العامــة مــن ممارســة دور مراقــب للأمــوال الأميري

ــة الســلطة السياســية علــى قضــاة  ــة، وكذلــك مــن أجــل بســط مراقب العامــة فــي المحاكمــة الجنائي

الحكــم أثنــاء أدائهــم لمهامهــم.

ــراز هويتهــم واختــلاف مركزهــم عــن  ــى المنصــة يســهم فــي إب ــوس قضــاة الحكــم عل - إذا كان جل

باقــي الفاعلــين القضائيــين، ومــن ثــمَّ تعزيــز ســلطتهم المعنويــة، فــإن تقاســم النيابــة العامــة لنفــس 

ــم  ــمهم رمزيته ــي أن تقاس ــا ف ــة منه ــي رغب ــاع، يأت ــس الارتف ــى نف ــم عل ــها معه ــة، وجلوس المنص

وشــرعيتهم، ومــن ثــم تكريــس للتباعــد فــي المراكــز والمواقــع بينهــا وبــين باقــي الأطــراف فــي المحاكمــة.

- بالإضافــة لامتيــاز الجلــوس علــى المنصــة إلــى جانــب قضــاء الحكــم، تحظــى النيابــة العامــة بامتيــاز 

الدخــول فــي الوقــت نفســه مــع القضــاة إلــى قاعــة الجلســات، ومــن البــاب نفســه، بخــلاف محامــي 

المتهــم الــذي يلــج مــن بــاب العمــوم، بالإضافــة لارتــداء القاضــي الــذي يمثلهــا للبدلــة القضائية نفســها 

التــي يرتديهــا قاضــي الحكــم.

- الأصــل ممارســة النيابــة العامــة لمهامهــا مــن علــى الأرض مثلهــا مثــل باقــي الخصــوم؛ وذلــك راجــع 

.le parquet لتســمية قضاتهــا بالقضــاء الواقــف أو قضــاة الأرضيــة: باركــي

ــد مــن الشــكوك  ــي الدعــوى، العدي ــى المنصــة، وهــي الخصــم ف ــة العامــة عل ــوس النياب ــر جل - يثي

حــول نزاهــة القاضــي، والمســاواة بــين الأطــراف، وحــول الحــق فــي تــوازن الأســلحة وتكافــؤ وســائل الدفــاع، 

وهــو مــا يعــزز طلبــات التخلــي عنــه. 

- يســير قضــاء المحكمــة الأوروبيــة ومعــه العديــد مــن الــدول فــي اتجــاه الإقــرار برمزيــة مركــز النيابــة 

ــا يحــول دون تمكــن المتهــم  العامــة علــى المنصــة، وإن لــم تعتبــره يرقــى ليمثــل ضــرراً ملموسًــا وواقعيًّ

مــن الدفــاع عــن مصالحــه، ولا يمثــل بالتالــي مساسًــا بالتــوازن فــي الأســلحة، وإنصــاف المحاكمــة.

4. 1. التوصيات
وفقًا للنتائج توصي الدراسة بما يلي:

- تعزيــزاً لثقــة المتهــم والعمــوم فــي حيــاد القاضــي وعدالــة الأحــكام التــي يصدرهــا، وبشــكل عــام 

فــي إنصــاف المؤسســة القضائيــة، يجــب إعــادة الترتيــب المكانــي للفاعلــين القضائيــين داخــل الفضــاء 

القضائــي بشــكل يظهــر الضحيــة، والمتهــم والنيابــة العامــة أمــام القاضــي علــى قــدم المســاواة.

- ضــرورة النــص علــى ممارســة قاضــي النيابــة العامــة لمهامــه مــن علــى أرضيــة قاعــة الجلســات إلــى 

جانــب باقــي المتقاضــين، احترامًــا للمبــادئ الأساســية للعدالــة والمســاواة بــين أطــرف الدعــوى الجنائيــة، 

ســواء علــى المســتوى الشــكلي أو الفعلــي.

- النــص علــى دخــول ممثــل النيابــة العامــة إلــى قاعــة الجلســات مــن نفــس البــاب الــذي يلــج منــه 

الدفــاع، وعلــى عــدم دخولــه مــن نفــس البــاب الــذي يدخــل منــه قضــاة الحكــم أو علــى الأقــل ألا يتــم 

ذلــك فــي نفــس الوقــت.

ــي، إلــى جانــب محاميهــم خــلال جلســة  - النــص علــى جلــوس المتهــم والضحيــة بلباســهم المدن

المحاكــم.

ــم  ــد أدائه ــهود عن ــة للش ــة العام ــل النياب ــاص بممث ــة الخ ــى المنص ــع عل ــكان المرتف ــص الم - تخصي

للشــهادة؛ حتــى يكونــوا فــي مواجهــة كل مــن فــي القاعــة، خلافًــا للوضــع الحالــي؛ حيــث الشــاهد يقــف 

فــي مواجهــة قضــاة المنصــة فقــط. 

يونس الحكيم
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